
 القاهــرة - يواجـــه المجلس الرئاســـي 
الليبـــي الجديـــد برئاســـة محمـــد المنفي 
والحكومـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
عدة مشـــاكل بـــدءا من التصديـــق عليهما 
من قبل مجلـــس النواب أو أعضاء الملتقى 
السياســـي، وانتهـــاء باتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة لإتمام الانتخابات نهاية هذا العام.
وبـــين هاتـــين المعضلتـــين تـــلال من 
المطبـــات تحتاج إلى إخـــلاص في النوايا 
كبيرتـــين  ورشـــادة  وحنكـــة  السياســـية 
لتتمكن الدولـــة الليبية من تجـــاوز مأزق 
عدم الاستقرار المستمر منذ عشر سنوات.

التنفيذيـــة  الســـلطة  اختيـــار  ومثّـــل 
الجديدة بجســـميها الرئاســـي والحكومة 
فـــي الخامس مـــن فبراير الجـــاري خطوة 
سياســـية مهمـــة حظيت بدعم واســـع من 
المجتمع الدولـــي وتفاؤل كبير بأنها قادرة 
على تخطي جـــزء معتبر من الأزمات التي 

ستتركها خلفها السلطة السابقة عليها.
لكـــن فـــي التفاصيـــل قد تعجـــز هذه 
السلطة عن إجراء الانتخابات، وهي المهمة 
الرئيســـية الموكولة إليها لتنتقل ليبيا من 

الوضع المؤقت إلى الدائم.
صراحـــة  والدبيبـــة  المنفـــي  وتعهـــد 
وفي إقرارات مكتوبـــة بالالتزام بالمواعيد 
المحددة لإجراء الانتخابات العامة وتسليم 
الســـلطة وفق التوقيتـــات المعلنة لها قبل 
أن يجلس كلاهما على كرســـي السلطة في 
إشارة الهدف منها تسهيل عملهما وطمأنة 
المواطنين من الشـــغوفين إلى الاســـتقرار 

والتأكيد على أن دورهما سيكون مؤقتا.
وتكمن العناصر الرئيسية للعرقلة في 
جوانـــب قانونية وسياســـية وأمنية، غير 
أنها في النهاية تحمـــل جميعها تحديات 
تختبـــر طريقـــة إدارة الســـلطة الجديـــدة 
للملفات الحرجة، وحجم الدعم الذي يمكن 
أن تحصل عليه داخليـــا وخارجيا، ومدى 
القدرة علـــى توفير بيئة مناســـبة لإجراء 

الانتخابات.
وعُقـــدت الجولـــة الثالثة من المســـار 
الدســـتوري بمدينة الغردقة المصرية خلال 
الفتـــرة الفاصلة بين 9 و11 فبراير الجاري 
دون إحـــراز تقدم ملمـــوس، وحضرها 28 
عضـــوا يمثلون وفـــدي مجلســـي النواب 
والأعلـــى للدولـــة برعايـــة مصـــر والأمم 
المتحدة وناقشت قواعد إجراء الانتخابات 

في 24 ديسمبر المقبل.
إجـــراء  صعوبـــة  الجولـــة  وكشـــفت 
الاســـتفتاء علـــى مشـــروع الدســـتور لأن 
تنفيذ الإجـــراءات الفنية المطلوبة لنجاحه 
يحتاج إلى مزيد مـــن الوقت قدّره البعض 
من المتابعين بنحو سبعة أشهر على الأقل 
لتتمكن مفوضيـــة الانتخابات من الانتهاء 
من الاســـتعدادات اللوجستية، وإذا جاءت 
النتيجة برفض مشـــروع الدســـتور فهذا 

يعني عدم عقد الانتخابات بموجبه.
ووافـــق أعضـــاء اللجنة الدســـتورية 
فـــي اجتماعهـــم الثاني بالغردقـــة والذي 
اختتـــم في الــــ20 من ينايـــر الماضي على 
إجراء الاســـتفتاء على مشـــروع الدستور 
المقـــدم من الهيئـــة التأسيســـية بناء على 
القانون الصـــادر من مجلـــس النواب في 
2018 والمعـــدل في 2019، مـــع تعديل المادة 
السادســـة باعتماد نظـــام الدوائر الثلاث 
(فزان وبرقة وطرابلس)، وإلزامية اعتماده 
حال حصوله على نســـبة أصوات (50 في 

المئة + 1) من الأقاليم الثلاثة.
وتعـــزز التعقيـــدات الحاليـــة صعوبة 
الرهان على الاســـتفتاء قبـــل حلول موعد 
الانتخابـــات التي حددتهـــا الأمم المتحدة 
فـــي اجتمـــاع جنيـــف، بالتالـــي ربما يتم 
التســـويف في عقدها كمـــا فعلت حكومة 
التـــي  الســـراج  فايـــز  برئاســـة  الوفـــاق 
اســـتهلكت ما يربو على ثلاث سنوات عن 
المدة المحددة لهـــا والإضافية، وفقا لاتفاق 

الصخيرات الذي جاءت بموجبه.
وحكومة الســــراج على وشك الخروج 
من المشــــهد السياســــي الليبي ولم تعقد 

انتخابات عامة حتى الآن، بل لا تدري 
متى ســــتقوم بتسليم العهدة إلى 
فإذا  وكيــــف،  الجديدة  الســــلطة 
رحلت قريبا على المنفي والدبيبة 
لبــــدء  خارقــــا  جهــــدا  يبــــذلا  أن 
مهمتهمــــا بســــلام، أو يقومــــان 
بالعمل على النباء المترهل الذي 

شــــيده الســــراج، ويتم إعادة 
إنتاج المشهد السابق بكل ما 

ينطوي عليه من أزمات.
وكـــي لا يتكرر مشـــهد 
عدم انعقاد الانتخابات من 

الضروري وضع قاعدة دستورية لإجرائها 
على غـــرار انتخاب المؤتمـــر الوطني عام 
2012، وانتخـــاب أعضـــاء البرلمان الحالي 
عام 2014 لأن رهن الانتخابات بالدســـتور 
والاســـتفتاء عليه يســـتغرق وقتا طويلا، 
الأمر الذي تريده بعض القوى غير الراغبة 

في دخول اختبار الانتخابات.
ويمثل عدم وجود دستور ينظم العملية 
السياسية مشكلة كبيرة، فأي قاعدة مهما 
بلغـــت درجـــة أهميتها قد لا تـــوازي قيمة 
نوعية في نظـــر بعض الجهات، ولذلك من 
الواجب مراعاة أن إنجاز مشروع الدستور 
والاســـتفتاء عمليـــة صعبة، ما يســـتلزم 
الاســـتعداد لخطة بديلة تقـــوم على توفير 

قاعدة قانونية للانتخابات.
وتتوقف هذه الخطـــة أو القاعدة على 
نجاح الســـلطة الجديدة في السيطرة على 
مقاليـــد الأمور فـــي الدولـــة الليبية وهذه 
مسألة غاية في الصعوبة، وإذا تمكنت فلن 
تســـتطيع حتى موعد إجـــراء الانتخابات 
القيـــام بهـــذه المهمـــة الثقيلة أمـــام واقع 

سياسي وأمني متشابك.
وبافتراض أن الحكومة نجت من عدم 
الحصـــول على تصديق البرلمان الشـــرعي 
باللجـــوء إلـــى الملتقى السياســـي (لجنة 
الـ75) ونالـــت الثقة منه، ســـوف تتعرض 
لتشـــكيك قانونـــي متوقـــع أن يصـــل إلى 
اللجـــوء إلـــى القضاء لأنهـــا حصلت على 
موافقة جســـم غير منتخـــب، وتكرر معها 
حلقـــات من الجدل والنقـــاش تعيق جدول 

أعمالها المتفق عليه.

بعـــدم  الفـــخ  هـــذا  تجـــاوزت  وإذا 
الاعتداد بالرافضـــين، وربما عدم الاهتمام 
بالحصول علـــى التصديق نفســـه من أي 
جهة، فقد أمضى الســـراج أكثر من خمس 
ســـنوات في الســـلطة ولم ينل ثقة مجلس 
النـــواب، وتعامل معـــه العالـــم باعتباره 
رئيـــس حكومة شـــرعية، ووقـــع اتفاقيات 
وأبـــرم معاهدات مع تركيا منحتها وجودا 
لافتا في ليبيـــا، وبالتالي ففكرة التصديق 
في ليبيا ليســـت ذات بال لأن الشـــكوك قد 

تحيط بكل الأجسام السياسية.
ويعـــول الليبيون علـــى كل من المنفي 
والدبيبـــة لجهـــة اتخاذ مواقـــف واضحة 
من تركيا تتناســـب مع تطلعـــات المجتمع 
الدولي بإخراج القوات الأجنبية، فإذا بقي 
المرتزقة والميليشـــيات والمتطرفون وأنقرة 
بمعداتها الضخمة علـــى حالهم لن تنعقد 
انتخابـــات، وإذا عقـــدت لـــن تحصل على 

شهادة عالية من المصداقية والشفافية.
ويرفـــض الكثيـــر من أعضـــاء مجلس 
النـــواب الوصول إلى محطـــة الانتخابات 
بذريعـــة أولويـــة إجـــراء الاســـتفتاء على 
الدســـتور وهم يعلمون مـــدى الصعوبات 
التي تواجه ذلك، ويشـــككون في أي قاعدة 
قانونيـــة بديلـــة ولا يريـــدون التخلي عن 

مخصصاتهم الراهنة.
ويتبنى أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
الذي يرأسه الإخواني خالد المشري المنهج 
نفسه لأســـباب أخرى تتعلق بالخوف من 
نتائـــج الانتخابات، فهنـــاك توقعات بعدم 
حصـــول جماعـــة الإخـــوان علـــى النفوذ 
الحالـــي ولن تتـــردد في وضـــع العراقيل 
لترحيل الانتخابات إلى أجل غير مســـمى، 
فما حصلت عليه خلال السنوات الماضية

 من مزايا مادية 
وسياسية 
يجعلها ترفض 
الاحتكام 
للصناديق 
التي تكشف 
وزنها الحقيقي 
أمام الجميع.

 تونس - لا تكاد تصريحات السياسيين 
التونســـيين في علاقة بتبعـــات الصراع 
المفتوح على كل الاحتمالات بين الرئاسات 
الثـــلاث، تخلـــو مـــن عبـــارات ”الإقالة“ 
فرضتها  التـــي  و“العزل“  و“الاســـتقالة“ 
حســـابات ومعادلات باتت تتشـــكل على 
أرضيتها موازين قوى بتحالفات جديدة.

رغبـــة  العبـــارات  هـــذه  وتعكـــس 
في إعادة تشـــكيل المشـــهد عبـــر تغيير 
رمـــوزه، إذ يتـــم الدفع بعبـــارة ”الإقالة“ 
عند الحديث عن راشـــد الغنوشـــي الذي 
يواجـــه رفضـــا مُتصاعـــدا لـــه ولدوره 
كرئيس للبرلمان، و“الاســـتقالة“ بالنسبة 
إلـــى رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي 
الـــذي تســـبب تمســـكه بمنصبـــه فـــي 
أثناء الحديث  تعميق الأزمة، و“العـــزل“ 
عن الرئيـــس قيس ســـعيّد بحجة خرقه 

للدستور.
وتختلف الأســـباب التـــي يتم الدفع 
بها لتبرير الاســـتنجاد بهـــذه العبارات، 
لكنهـــا تبقـــى مـــع ذلـــك نتـــاج واقع ما 
زال حتـــى اللحظة محكومـــا بتحالفات 
أملتهـــا المصالح الحزبية والحســـابات 
الشـــخصية، وأخرى جاءت تحت ضغط 
المشهد بتوازناته المتُحركة في اتجاهات 

مُتشابكة وسط تعقيدات مُتنوعة.
ومع ذلك يرسم انتقاء هذه العبارات 
بأبعادهـــا المتُنوعـــة وطريقـــة إخراجها 
وتداولهـــا خطوطا مُتعرجة في ظاهرها، 
لكنهـــا مُحددة بأهـــداف وغايات تختلف 
أجنداتهـــا ضمن إطار معادلـــة الصراع 
الحالـــي الذي تجـــاوز دائـــرة المنُاكفات 
داخل منظومة الحكـــم ليقترب كثيرا من 

مُربع كسر العظم.
ولا تبدو مســـاحات حديث ”الإقالة“ 
ضمـــن هـــذه  و“العـــزل“  و“الاســـتقالة“ 
المعادلة مرتبطة بخارطة واحدة ولا على 
قاعدة واحدة، بل يتخللها تنازع حاد على 
الصلاحيـــات ومزيج من الاســـتهدافات 
المبُررة سياســـيا بالنســـبة إلى المطالبة 
بإقالـــة الغنوشـــي، والمطلوبـــة من باب 
الحكمة بالنسبة إلى استقالة المشيشي، 

والمحكومة بنزعة انتقامية بالنسبة 
إلى الدعوة إلى ”عزل“ قيس سعيّد.
ولفهم هذه الاستهدافات كان لا 

بد من التوقف أمام عبارة ”إقالة“ 
الغنوشي وتخوم السجالات 

المرافقة لها التي برزت كسابقة 
أثارت وما زالت تُثير الكثير من 

الأسئلة المتواترة التي لا تزال 
تتفاعل حول طبيعة المرحلة 

الجديدة التي قد تدخلها 
تونس في صورة نجاح 

المطُالبين بها في تجسيدها 
على أرض الواقع.

إقالة الغنوشي

الحديث عن إقالة الغنوشي 
عبر سحب الثقة منه كرئيس 
للبرلمان وما رافقه من مساع 

جدية لتحقيق هذا الهدف 
بأدوات دستورية ليس 
مدفوعا فقط بأنه فشل 

في إدارة شؤون المؤسسة 
التشريعية، وإنما يعود 

بالأساس إلى أنه تحول إلى 
جزء رئيسي من الأزمة الراهنة 
التي تفرعت عنها أزمات أخرى.

وســـاهمت مُناورات الغنوشي 
وألاعيبـــه السياســـية التي اتســـمت 

حينـــا،  الخطـــاب  فـــي  بالازدواجيـــة 
وبالمغُالطات في أحيان كثيرة، في جعل 
الأزمة التي تعاني منها البلاد تتجاوز 
أسوار البرلمان لتشمل المسار الحكومي 
وصولا إلى المس من صلاحيات رئيس 

الدولـــة بتصريحـــات فيهـــا الكثيـــر من 
التحدي والاستفزاز.

ودفعت هذه الممارســــات التي تجُمع 
مختلف القوى السياسية على خطورتها 
عددا مــــن البرلمانيين إلى المطُالبة بإقالته 
بأدوات دستورية، وذلك في تحرك بدأ في 
صيف العام الماضي عكس خشــــية مُبررة 
في تفاصيلهــــا التي تؤكد إدراكا جماعيا 
بمــــدى خطورة بقاء الغنوشــــي رئيســــا 
للبرلمان على الاســــتقرار السياســــي في 

البلاد.
وسعى أولئك البرلمانيون (73 برلمانيا 
مـــن أصـــل 217) إلـــى التقـــدم بعريضة 
لســـحب الثقة من الغنوشـــي تم عرضها 
على البرلمان في منتصف يوليو الماضي، 
لكنها فشـــلت في تحقيـــق هدفها نتيجة 

الاصطفافات السياســـية غير المحسوبة 
والحســـابات الحزبيـــة الضيقة لبعض 

الكتل البرلمانية.
واستطاعت حركة النهضة الإسلامية 
والحســـابات  الاصطفافات  تلك  توظيف 
فـــي مواجهة تلـــك العريضـــة التي تقدم 
بهـــا في ذلك الوقت نـــواب أربع كتل هي 
الكتلة الديمقراطيـــة (38 مقعدا برلمانيا) 
وكتلـــة الإصـــلاح (17 مقعـــدا) والكتلـــة 
الوطنيـــة (16 مقعدا) وكتلة تحيا تونس 
(10 مقاعد) لصالح تمكين الغنوشـــي من 

تفادي السقوط.
وأســــقط البرلمــــان في جلســــة عامة 
عقدهــــا نهايــــة يوليــــو الماضــــي تلــــك 
بتجديــــد  الأمــــر  لينتهــــي  العريضــــة 
الثقة للغنوشــــي بدل ســــحب الثقة منه 
وتنحيتــــه عــــن رئاســــة البرلمــــان وذلك 
في صورة بــــدت مُثيرة فــــي تفاصيلها 
وإيحاءاتهــــا التي تؤكد فــــي جزء كبير 
منها حجم الحســــابات الخاطئة لبعض 
الأحزاب التي اختارت الغنوشــــي على 

حساب استقرار البلاد.
لكن هذا الفشل لم يُثن بعض القوى 
البرلمانية عن إعادة المحاولة مرة أخرى 
خاصة بعد أن اتسعت دائرة الغاضبين 
مــــن الغنوشــــي، مع تزايــــد الإدراك بأن 
الخناق الذي يضيق حــــول عنقه داخل 
البرلمان وعلى مســــتوى حركته النهضة 
قــــد يقود فــــي نهايــــة المطــــاف باتجاه 
تعميــــق عزلتــــه بمــــا يُســــهل إمكانيــــة

إقالته.
وانطلاقا من هذه التقديرات تقدمت 
عبير موسي رئيسة 
حزب الدستوري 
الحر (16 مقعدا 
برلمانيا) بعريضة 
جديدة لسحب 
الثقة من الغنوشي 
أيدتها إلى غاية الآن 
العديد من الكتل 
البرلمانية الأخرى، 
حيث تجاوز عدد 
الموقعين عليها 
73 نائبا وهو 
العدد المطلوب 
دستوريا لعرضها 
على البرلمان، حيث 
تعمل هذه القوى 
على جمع المزيد من 
التواقيع لضمان

 نجاحها.
ويقـــول الذيـــن يعملون 
إنهم  العريضـــة  هـــذه  علـــى 
يســـعون إلى جمع أكثر من 109 
توقيعـــات عليهـــا حتـــى يتأكدوا 
من تمريرهـــا أمام البرلمـــان ووضع 
الاســـتحقاق  هـــذا  أمـــام  الغنوشـــي 
السياســـي وبالتالي تفادي ما حصل في 

يوليو الماضي.

استقالة المشيشي

بالتوازي مع تواصل الحديث حول 
إقالة الغنوشــــي برز حديــــث آخر حول 
ضرورة ”استقالة“ المشيشي من منصبه 

كرئيس للحكومة كمخرج للأزمة الراهنة 
التي تحولت إلى ما يُشبه الصدام بينه 
وبين قيس ســــعيّد علــــى خلفية التنازع 
حــــول الصلاحيــــات الــــذي تســــبب فيه 
التعديل الحكومي الأخير المثُير للجدل.

وبدأ هـــذه الحديـــث بالتواتر عندما 
أعلـــن قيـــس ســـعيّد رفضـــه الســـماح 
للـــوزراء الجـــدد الذين شـــملهم التعديل 
الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين 
الدســـتورية أمامه رغـــم حصولهم على 
ثقة البرلمان في الســـادس والعشرين من 

الشهر الماضي.
ولــــم يُــــؤدّ قــــرار رئيــــس الحكومة 
واحــــدة  دفعــــة  وزراء  خمســــة  إعفــــاء 
مــــن مهامهــــم إلــــى تجــــاوز الانســــداد 
السياســــي الذي تسببت فيه أزمة ”أداء 
التــــي اندلعت في  اليمين الدســــتورية“ 
أعقــــاب التحويــــر الــــوزاري المعُلن عنه 
في الســــادس عشــــر من يناير الماضي، 
بل علــــى العكس ســــاهمت الخطوة في 
تعميــــق الوضــــع مــــا دفــــع بالعديد من 
الفاعلين السياسيين إلى دعوة المشيشي 
حديــــث  بذلــــك  ليتحــــول  للاســــتقالة 
الاســــتقالة إلى عنوان كبير ما زال يُثير 
المزيد من الســــجالات السياســــية التي 
يبدو أنها لن تتوقــــف قريبا باعتبار أن 
رئيس الحكومة مدعوما بحركة النهضة 
وحليفها حــــزب قلب تونس أغلق الباب 

أمام هذه الفرضية.

د
ّ
عزل قيس سعي

أكد المشيشي في تصريحات لافتة قرأ 
فيها البعـــض تصعيدا مقصودا لا يخلو 
من الاســـتفزاز والتحدي، أنه لن يستقيل 
مـــن منصبه لأنه ”جندي في خدمة البلاد 
لا يهـــرب مـــن المعركة“، ليرتفـــع مع ذلك 
الحديـــث حـــول ”عـــزل“ الرئيـــس قيس 
سعيّد من منصبه وهو الرئيس المنتخب 

مباشرة من الشعب.
وترافـــق هـــذا الحديث مـــع حماس 
أبـــداه البعـــض مـــن قـــادة حـــزب قلب 
تونـــس وخاصـــة منهم النائـــب عياض 
اللومي الذي كثف مـــن تصريحاته التي 
تضمنـــت كمـــا هائـــلا مـــن التهويل في 
اســـتهداف قيس ســـعيّد، والـــذي ذهب 
الغنوشـــي قبل ذلك إلى محاولة التقليل 
من مكانته وصلاحياته عبر وصف دوره 

بـ“الرمزي“.
وبـــدا واضحـــا أن توقيـــت إطـــلاق 
الحديـــث حول ”عزل“ قيس ســـعيّد الذي 
تحول إلى ما يُشـــبه الحملـــة المبُرمجة، 
ليس بريئا ولم يأت من فراغ، وإنما جاء 
لتخفيـــف الضغط على الغنوشـــي الذي 
تُلاحقه عريضة ســـحب الثقة ولتشجيع 
المشيشـــي في تحديه لقيس ســـعيّد بما 

يُبقي الصراع مفتوحا.
لذلك يُنظر على نطاق واســـع إلى أن 
قيس سعيّد سيبقى يتردد  حديث ”عزل“ 
علـــى شـــكل مونولـــوج مســـرحي هزلي 
بإخراج رديء، لكنه يرســـم معالم مشهد 
سياســـي جديد بـــدأت قواعده تتشـــكل 
بـــأدوات تختلف عن ســـابقاتها يصعب 
معها الحســـم بما ستُفرزه من نتائج في 

نهاية المطاف.
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بعض القوى تتذرع بأولوية 

إعداد دستور والاستفتاء 

عليه وتشكك في أي قاعدة 

قانونية بديلة لتنظيم 

الاقتراع نهاية هذا العام

الإقالة والاستقالة والعزل ثالوث يفاقم

حدة المأزق السياسي في تونس
الواقع الراهن محكوم بتحالفات أملتها المصالح الحزبية والحسابات الشخصية

ثلاث عبارات مُتشابهة في المعنى لكنها 
مختلفة في الســــــياق، رغم أنها تؤدي 
إلى هــــــدف واحد له أبعاد سياســــــية 
فارقة، باتت تُســــــيطر هذه الأيام على 
الخطاب السياســــــي في تونس وتتردد 
كثيرا في وســــــائل الإعــــــلام بعناوين 
ــــــك في إطار  لافتة وأخــــــرى مُثيرة وذل
الحديث عن حلول ممُكنة للخروج من 

الأزمة الراهنة.

حدد بغايات 
ُ
ما يحدث م

تختلف أجنداتها ضمن 

معادلة صراع تجاوز دائرة 

ناكفات داخل منظومة 
ُ
الم

ربع 
ُ
الحكم ليقترب من م

كسر العظم

معركة إرادات بين أقطاب السلطة

الالجالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

أزمة السلطة التنفيذية

الجديدة مع إجراء

الانتخابات في ليبيا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ـا فعلت حكومة
لس
لاث
فية
وج
ى و
ليب
بل
دة
ف  ،
لدب
لبــ
مـــ
الذ
دة
ما

ن

مزايا مادية  من و
التـــي ســـراج 
ث سنوات عن
ة، وفقا لاتفاق

جبه.
وشك الخروج
بي ولم تعقد 
ل لا تدري
 إلى
فإذا 
بيبة
ــــدء 
ــان
ذي 

 

ي ي ز ن
وسياسية 
يجعلها ترفض 
الاحتكام 
للصناديق 
التي تكشف 
وزنها الحقيقي 
أمام الجميع.

المشيشي، استق
امية بالنسبة 
قيس سعيّد.
دافات كان لا 

بارة ”إقالة“
جالات 
ت كسابقة
لكثير من
 لا تزال 
لمرحلة

لها 
ح

سيدها
ح

لغنوشي 
رئيس
مساع 

دف 

سة 
د

ل إلى 
الراهنة

ت أخرى.
ت الغنوشي 
 التي اتســـمت

حينـــا،  لخطـــاب 
ن كثيرة، في جعل
ي ب

ها البلاد تتجاوز 
 المسار الحكومي
صلاحيات رئيس

ت إق
وانطلاقا من هذه ال
عبير
ح

بر

الثق
أيدته
ا
الب
ح

دس
على
ت
على
ا
نجاح
ويقـــول
ا هـــذه  علـــى 
يســـعون إلى ج
توقيعـــات عليهـــا
من تمريرهـــا أمام ال
هـــذ أمـــام  الغنوشـــي 
السياســـي وبالتالي تفاد

يوليو الماضي.

استقالة المشيشي

بالتوازي مع تواصل
إقالة الغنوشــــي برز حد
ضرورة ”استقالة“ المشي
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